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 الإھداء
 نفاسھا تلاحق صدري حرصاً أبتعدت تبقى إمیرة التي مھما تلك الأ .. الى

 مي أوكأني طفلھا الذي لم یبلغ السادسة ..  وخوفاً 
ولتلك القامة التي صنعت مني انسانا لا یسُایر الاقدار بل یصنعھا وكأنھ صنع 

 .. أبي  براھیم الذي غیرّ منحى الادیانإمني فأس 
 رفیقيّ في الحیاة .. صغیري وصدیقتي الحبیبة 

الرجل الذي كان یمسك ستار كوالیس كل ما كُتبَِ بین طیات ھذه الرسالة ، 
 ومشرفاً  صدیقاً 
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 الشكر و�متنان
 

 مھلما قد(أنس أكرم محمد العزاوي) تقدم بالشكر الى المشرف الدكتورأ
خیر  يعنھ ، ونسأل الله أن یجزیالدراسةھذا  من مساعدة لإنجازي ل

 الجزاء .

ومقرر قسم من رئاسة القسم الونتقدم بالشكر الى القائمین على 
 ...والتدریسیین لما قدموه من جھود طیبة 
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 الصعیدین على المعاملات مجال وزیادة تطورالمجتمعات ظل في بالغة أھمیة الانسان حقوق تُشكل     
 .حقوق تعد من الحقوق الطبیعیة لارتباطھا الوثیق بطبیعة الإنسانھذه ال والدولي على أعتبار أن الوطني

، وھذا ما أدى الى  حمایتھاالحقوق والحریات وكیفیة ركز على ـدم یـكان كفاح الإنسان منذ الققد ف
طبیعة المؤثرات التي  فضلاً عن ، الدولو التي یمر بھا الانسان الظروفبحسب  ةتتخذ أشكالاً عـدأن 
  .)جتماعیةالاقتصادیة ،الثقافیة والإ،السیاسیة(كالمؤثرات  المجتمعات الأنسانیةبھا  تمر

الفعلي والجید للحقوق الواردة في وتتوقف مسألة حمایة حقوق الإنسان وتعزیزھا على التطبیق 
لأن  نفیذ والوقایة ،المواثیق والصكوك الدولیة ، ولن یتأتى ذلك إلا عن طریق أنشاء آلیات للرقابة والت

الى آلیات التطبیق التي تسھر على تنفیذھا على أرض الواقــع تصبح نصوصاً غیر  افتقار ھذه الحقوق
 مجدیة او عدیمة الفائدة .

حجر الأساس لقواعد حقوق بأنھ  والذي یوصف، ) ۱۹٤٥عام (لساھم میثاق الأمم المتحدة وقد     
القانون الدولي  أحكام في تضمینھاو تدوین مفھوم حمایة حقوق الانسان، في  والحریات الأساسیة الانسان

حقوق  المواثیق الدولیة الملزمة في مجالبالعدید من الصكوك والمجتمع الدولي یزخر، حیث الوضعي 
المستوى الإقلیمي ووبالأجھزة والوسائل التي تترجم ھذا الإلتزام سواء على المستوى العالمي أ، الانسان 

وق الأنسان وحریاتھ ـایة حقـم متقاربة بھدف حمـتنظیمات إقلیمیة تنشئھا دول ذات نظمـن خلال 
 الأساسیة .

داخلیاً یتطلب بمقتضاه تحمیل السلطات  أن اعتبار مسألة حمایة حقوق الإنسان وترقیتھا شأناً        
الداخلیة مزیـداً من المسؤولیات والواجبات تجاه مواطنیھا في ظل تغییر كبیر شھدتھ المجتمعات نتیجة 

الممارسة السلیمة لحقوق الإنسان ولكي تدعم المسیرة ، ف للوعي المتزاید للمواطنین لحقوقھم وواجباتھم
على المستوى الوطني  -سیاسیة وتشریعیة وقضائیة  -الى حمایةالدیمقراطیة في أي نظام تحتاج 

والدولي، فقد أضحى من غیر المقبول أن تكتفي الدول بتضمین دساتیرھا وقوانینھا أحكاماً تكفل حمایة 
حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة أو الإعلان عنھا فحسب ؛ بل توجب ان تتخذ من الخطوات ما ھو أبعد 

 -، حیث لابد من العمل على أیجاد وسائل وآلیات فعالة على المستوى الوطني من مجرد الضمانات
لتعزیز حمایة حقوق الإنسان وكفالة التمتع بھا لأن حقوقـــاً من غیر آلیات  -الحكومي وغیر الحكومي

 تحمیھا تصبح ھي والعـــــدم سواء.

وقواعد الحریات على إنفاذ أحكام حقوق الانسان لرقابة المؤسساتیة لإیجاد آلیات فعالة أن كما          
لأنھ وإن كان الأساس في تنفیذ الإلتزامات  ،الأساسیة في زمني الحرب والسلم أضحى ضرورة ملحة 

 ئھإلا أن ھذا المبدأ ما ھو  في حقیقة الأمر إلا شعار تنتھك من ورا -حسن النیة  -و ــالدولیة ھ
 ھحریاتتعزیز تطبیق حقوق الانسان وبل أخرى لتم البحث عن سُ الذي یحالإلتزامات الدولیة ، الأمر

  . والإ فلا معنی لوجود ھذه القواعد ، الأساسیة والرقابة علیھا في تأدیة مھمتھا وتنفیذ التزاماتھا الدولیة 

 التمتع الفعالبقصد ضمان دساتیرھا وقوانینھا الوطنیة في الدول لحقوق الانسان وتضمینھا رقرافأ        
لا یقف عند الإعتراف بھا وأقرارھا دستوریاً وقانونیاً بل یستدعي إجراءات وتدابیر واقعیة لحمایتھا ھا ب

ھي التي تصادق على الدول ف ، ھاوالرقابة علیھا وإعمال ھاالمسؤولیة عن إحتراموتحمل وتعزیزھا 
لوقت الذي تتمثل فیھ آلیات وفي ا .ویطلب الیھا إنشاء آلیات لصونھا ، الصكوك الدولیة لحقوق الانسان 

الحمایة الدولیة لحقوق الانسان بما تعتمده ھیئة الأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة من تدابیر وإجراءات 
فأن آلیات الحمایة ، لحمایة تلك الحقوق وللوقوف على مـدى إحترام الدول لما تعھدت بھ من التزامات 

إذ أن ، فیھا تنوع النظم السیاسیة و طبیعة المجتمعات بتختلف حسوتعزیزھا الوطنیة لحقوق الانسان 
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التنفیذیة، التشریعیة (تشارك فیھا المؤسسات الرسمیة وق الانسان عملیة معقدة ومتشعبة حوكمة حق
الجھات تعمل ( المؤسسات  ةوضمن ھذ، والقضائیة)وغیرالرسمیة (المجتمع المدني والوكالات الدولیة)

  . الوطنیة لحقوق الانسان )
وبینما تتفاوت مسمیات ومھام مثل ھذه المؤسسات من بلد لآخر من حیث الولایة الممنوحة لھا        

والأساس الذي إستندت علیھ في التأسیس والعمل إلا أنھا تشترك في ھدف واحد ھو حمایة حقوق الانسان 
من حمایتھا وصونھا ومنع في كل نظام سیاسي وبما یض ةوتعزیزھا والرقابة علیھا ووفق المعاییر المعتمد

 نتھاكھا تحت أي ظرف او مسمى . اوإالأجھزة الأخرى (التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة ) من المساس بھا 
 
 على تشكیل ، منھ )۱۰۲المادة ( في نص ۲۰۰۵لعام  النافذ العراقدستور في ھذا السیاق تضمنو      

، المعدل)  ۲۰۰۸لسنة  ٥۳المفوضیة العلیا لحقوق الانسان ونظم عملھا ومھامھا بموجب القانون رقم (
تفاقیات لأوالقوانین والمعاھدات وا وبما یتوافق مع الحقوق والحریات المنصوص علیھا في الدستور

الرسمیة على  ة وغیروبالتعاون والتنسیق مع المؤسسات الرسمی، الدولیة التي صادق علیھا العراق 
في العراق وفقاً لـ نسان والدولي بغیة ترسیخ وتنمیة وتطویر قیم وثقافة حقوق الإ وطنيالمستویین ال

 (مبادئ باریس). 
لأھمیة الدراسات النظریة ذات الصلة بالحقوق والحریات الأساسیة والحاجة في العراق ظربالنو      

 ةھذضمان وحمایة وتعزیز وصون لمعاییر وتحدید الآلیات الوطنیة الدستوریة في الرقابة اللتثبیت 
، وما أفرزتھ التجربة العملیة من تلمس الحاجة لتأصیل آلیات ومؤسسات الحقوق والحریات الدستوریة
بحمایة  ھتمام في الدراسة لتحدید المؤسسات المعنیة في العراقأنصب الا ،الرقابة المتخصصة والنوعیة 

 نتھاكھا . انسان ورصد وتعزیز ومراقبة حقوق الا
 
 
 

 ھــدف الدراسة : 
سس ھیة الأ، ما یة على الحقوق المدنیة والسیاسیةالرقابة المؤسساتإلى التعریف ب تھدف الدراسة       

ماھیة الحقوق ، وآلیات الرقابة الدولیة وصور خصائص ، الدستوریة والقانونیة للرقابة المؤسساتیة
ر دوو  ، المؤسسات الوطنیة من ھيعلى الوقوف و، والحریات في التشریعات الوطنیة والدستوریة 

مع تسلیط ،  والحریاتالحقوق ممارسة في العراق في حمایة ومراقبة  المفوضیة العلیا لحقوق الانسان
ونموذج التظاھرات ،  ۲۰۱۸نتخابات البرلمانیة  لعام نموذج الاالضوء على نماذج میدانیة تمثل 

 . ۲۰۲۰-۲۰۱۹السلمیة  
 

 مشكلة الدراسة : 
 تقتصر ، كونھا لاالعامة  ھحریاتوحقوق الإنسان الرقابة المؤسساتیة على الدراسة أشكالیة  طرحت         
 تتعلق أساساً بمسألة تنظیم  لكونھا، بل  عتراف بھالاعتراف بالحقوق والحریات أو عدم امسألة الاعلى 

الضمانات ـا (رزھـأبو،  الحریات وحمایة میدانھا وإحاطتھ بالضماناتھذة الحقوق وممارسة وتمكین 
 . )  الدستوریة

شكالات على مستوى الضمانات الدستوریة لحقوق الانسان  تتعلق طرحت الدراسة مجموعة من الا لذا  
 بــ : 

 ؟ مستوى الزمان والمكان مدى نجاح الضمانات الدستوریة في كفالة الحمایة علىما . ۱ 
 العقبات التي تعترض تطبیقھا عملیاً رغم أنھ منصوص علیھا في دساتیر الأنظمة السیاسیة  الحدیثة ؟ . ۲
   وضمان ارسة الحقوق والحریات الأساسیة المفوضیة العلیا لحقوق الانسان في الرقابة على ممدور. ۳

 ) إنموذجاً. تظاھراتالونتخابات (الانتھاكھا ؟  انزاھتھا ورصد     
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 فرضیة الدراسة: 

لأسباب تتعلق بتبني  ، نسانعدد المؤسسات الوطنیة لحقوق الإ زدیاداً ملحوظاً فيإشھد العالم            
تفاقیات دولیة تلزمھا بمعاییر حقوق إدول عدة النھج الدیمقراطي في الحكم ودخولھا في معاھدات و

نسان الذي جاء  متزامناً مع الدعم دولیة جدیدة في حقوق الإ اً وتبني المجتمع الدولي صكوك ،نسان الإ
الا أن السعي لإنشاء . وتقویتھا ،ة لھذه المؤسسات في سبیل إنشائھاالكبیر الذي تقدمھ الأمم المتحد

جباتھا ومھامھا إلا أن وا، یدخل ضمن الإرادة الوطنیة البحتة سسات الوطنیة على الرغم من كونھ المؤ
ق یتضی، وھو ما قد یؤدي الى تقلیص او  جراءات الدولة وأعمالھا السیادیةإعمالھا قد تتقاطع مع أوطبیعة 

وفي أحیان أخرى قد تمنع أو تنتھك حقوق الافراد في ، منع التمتع بالحقوق والحریات الاساسیة أو
 مایتھا وضمان أعمالھا .حممارستھا مما یتطلب تعزیز وجود مؤسسات رقابیة قویة قادرة على 

 

 منھجیة الدراسة : 

عتمدنا إحیث  الباحث في دراستھ على عـدد من المناھج الأكادیمیة للوصول الى فرضیتھ ؛ عتمدإ
الجانب النظري لدراسة الرقابة ، المؤسسة ، الحقوق والحریات ، في حین  لتأطیرالمنھج الوصفي 

مكانھ حقوق الأنسان وحریاتھ  تحلیلمكن من تسلیط الضوء على منھج تحلیل المضمون وبما یُ أستخدمنا 
الرقابیة الأدوار لأستكشافالدورالأساسیة في الأنظمة السیاسیة المختلفة ، فضلاً عن توظیف نظریة 

والنظم القانونیة وحریاتھ الأساسیة وفقاً للدستور نسانھا المعنیة بضمان وحمایة حقوق الإومؤسسات
 المنظمة .

    
 ھیكلیة الدراسة  : 

حیث ركز الفصل ؛ لب لكل فصل مبحثین ومطاوفصول قسم الباحث ھیكلیة البحث على ثلاثة   
سلط :  من خلال مبحثین الحقوق والحریات طار المفاھیمي للرقابة المؤسساتیة علىالإالأول على 

المبحث الأول الضوء على مفھوم الرقابة المؤسساتیة وتعریفاتھا والمفاھیم المقاربة وخصائصھا وأطرھا 
 اً حقوق والحریات (مفھومالمبحث الثاني للتعریف بماھیة الفي حین خصصنا  ، الدستوریة وصورھا

 التشریعات الوطنیة والدولیة .ومكانھ الحقوق والحریات في  ، )هونشأ
 
 : الدولیة والوطنیة للرقابة المؤسساتیة على حقوق الإنسانلیات للآوأفردنا الفصل الثاني  

في حین ركزنا في ،  )دیةـ(الإجرائیة والتعاھلیات الدولیة للرقابة ومؤسساتھالآتناولنا في المبحث الأول ا
 المبحث الثاني على الآلیات الوطنیة للرقابة ومؤسساتھا وأدوارھا وتنظیمھا . 

في حمایة ودورھا نسان في العراق المفوضیة العلیا لحقوق الإ الضوء على الفصل الثالث سلطو
نسان في المبحث الأول التعریف بالمفوضیة العلیا لحقوق الإ حیث ضمنا؛  الدستوریة الحقوق والحریات

المبحث الثاني دور المفوضیة في حمایة  في حین تناولنا في ، تمسؤولیاوالنشأة ال من حیثالعراق 
نتخاب الأساسیة من خلال تحلیل نموذجین للحقوق المدنیة والسیاسیة وھما (حق الإالحقوق والحریات 

نموذج تظاھرات تشرین لعام و،  ۲۰۱۸نتخابات التشریعیة لعام نموذج الإ، وبأعتماد وحق التظاھر) 
 ستنتاجات وما خرجنا بھ من توصیات .أمن  ھالی توصلنا، فضلاً عن نتاج دراستنا وبحثنا وما  ۲۰۱۹




